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 الــدفوع الأولية والمسائل الفرعية  
 

 محمد عمورةالباحث                                                          
 تلمسان ، جامعةهاطالب دكتور                                                           

 
 :ملخص
 

باعتبارها   ررللة امحااكةةفي تجلىأولية أو دفوعا تتعلق بمسائل فرعية تالعارضة سواء كانت دفوعا  الدفوع نلإ
جميع الأولية هي  الدفوع وأساس الاختلاف بين هذه الدفوع يكةن في أن ،العةوريةررللة رن ررالل الدعوى  أهم

بشرط لا يتحقق وجود الجريمة  أوالجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزاائية،  أركانتتصل بركن رن  والتي زاائيةالجغير المسائل 
استنادا إلى قاعدة قاضي الأصل هو قاضي ا هوالتي تختص امحاكةة الجزاائية بحسب الأصل بالفصل في ،بوجوده إلا

وليس رن عقود  الضحية هو عقد قرضوبين  ينهجريمة خيانة الأرانة، بأن العقد المبرم بتهم في دفع الم رثلالدفع، 
جريمة  الدفع بعدم صحة ورقة الشيك فيأو النصب،  في جريمة السرقـة محل السرقة المنقول هم بملكيتهالمت الأرانة، دفع

، الدفع بعدم بالتدليس الإفلاس أوبالتقصير  سالإفلاالمتعلق بصفة التاجر في جريمة الدفع  ،بدون رصيد شيك إصدار
هي المسائل الفرعية أو المستأخرة ، في لين أن ررهونةيد أروال دتبفي جريمة أو الحجزا أو بطلانه  الرهنوجود عقد 

يوقف النظر في  وإنما، الفصل فيهاالدعوى الجزاائية، ولكن لا يختص القاضي الجزاائي ب سير أثناءرسائل عارضة تثار 
، جريمة الوشاية الكاذبةالفصل بحكم نهائي في  مرثل الدفع بعد لة،أهذه المسفي امحاكةة المختصة  تفصلدعوى لتى ال

دعوى الجزاائية، الدفع بوجود رسألة فرعية تتعلق بعدم رشروعية القرار الأثناء سير  التزاويرالدفع بوجود رسألة فرعية ب
سير رعاهدة دولية، الدفع بوجود رسألة فرعية تتعلق بالمنشأ، الدفع لة فرعية تتعلق بتفألدفع بوجود رساالإداري، 

شؤون الأسرة، رسائل  رن بوجود رسألة عارضةالدفع ، الدفع بملكية العقاربوجود رسألة فرعية تتعلق ببراءة الاختراع، 
بداء المتهم للدفع الأولي وجوب إالعارضة تحت طائلة عدم القبول ع و شروط الدف، ورن المتعلقة بالجنسية الأوليةالدفوع 

أن يكون الدفع الأولي ، و المتابعة أساسأن ينفي الدفع الأولي وصف الجريمة عن الواقعة و ، قبل الدفاع في الموضوع
 .جديا
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   Résumé:  

  Les exceptions proposées, qu’elles soient exceptions préalables ou questions 

préjudicielles, se manifestent exclusivement au cours des débats qui constituent la 

phase la plus importante de l’action publique, et la différence principale entre elles  

repose  sur toutes les questions non pénales ayant un lien avec l’un des éléments de 

l’infraction pour laquelle l’action pénale a été introduite, ou ayant un lien avec une 

condition attestant le crime, qui relève de la compétence du tribunal pénal, afin d’y 

statuer conformément à la règle stipulant que le juge de fond est le juge 

d’exceptionnel, à titre d’exemple: un prévenu se défend en proposant des 

exceptions y afférentes à une infraction d’abus de confiance, citant que le contrat 

conclu avec la victime est un contrat de crédit et non un engagement, un prévenu 

se défend en proposant des exceptions y afférentes à une infraction de vol ou 

d’escroquerie en matière de transfert de sa propriété objet de vol, un prévenu se 

défend en proposant des exceptions y afférentes à la non authenticité d’un check 

dans une infraction de délivrance d’un check sans provision, ainsi que les 

exceptions proposées dans une infraction de déclaration de faillite frauduleuse 

concernant la qualité d’un commerçant,  les exceptions proposées dans une 

infraction de dissipation de fonds hypothécaires citant l’inexistence d’un contrat 

hypothécaire ou d’un document prouvant la procédure de la saisie ou de son 

annulation. En outre, les questions préjudicielles sont les questions proposées 

invoquées lors du processus de l’action pénale, dont le juge d’exception n’est pas 

compétent pour y statuer, mais il est habile de  sursoir  l’action  jusqu’à ce que le 

tribunal compétant statue en la matière, et ensuite, il statut dans l’action en 

s’appuyant sur les décisions dudit tribunal, comme la présentation d’exceptions 

proposées concernant  la non délivrance d’un jugement final en matière d’une 

infraction de dénonciation calomnieuse, d’une question préjudicielle de faux lors 

du processus de l’action pénale, d’illégalité d’une décision administrative,  d’une 

question préjudicielle relative à l’interprétation d’une convention internationale, 

d’une appellation d’origine,  d’une question préjudicielle relative à la breveté,  

d’une propriété d’un bien immobilier, d’une une exception relevant des affaires de 

la famille ou concernant la nationalité. Par ailleurs, parmi les conditions des 

exceptions proposées sous la peine de la non recevabilité, il est indispensable que 

le prévenu propose des exceptions incontestables, avant de procéder à toute 

défense au fond, et il rejette la description de l’infraction objet de la poursuite.  
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 :مقدمة
وتنقسم الدفوع إلى  ،لعةوريةررللة رن ررالل الدعوى ا باعتبارها أهم  ررللة امحااكةةفي العارضة تثار الدفوع

، هم في الدفاع عن نفسهتكريس لحق المت يه بصفة عارةع و الدفهذه و  فرعية،سائل بم دفوع تتعلق دفوع أولية وأخرى
وكذا  ،ذات امحاكةةرن تلقاء  اعدم جواز إثارتهعنه تب تر يمما لعام، بل بمصلحة الخصوم تعلق بالنظام اتلا ا نهأإلا 

ء هذه ا الدعوى، بل إن القاعدة القانونية الآررة تقضي بوجوب إبداهفي أي ررللة كانت علي اعدم جواز إثارته
 .قبل أي دفاع في الموضوع الدفوع

رضة؟، وماذا يقصد بالدفوع الأولية؟ وما هو تعريف المسائل ما هي أنواع الدفوع العا: والإشكالية المطرولة
  .الفرعية؟، وما هي شروط إبداء هذه الدفوع؟

شـــروط ، و (ربحـــو أول) الــدفع بوجـــود رســـألة عارضــةوســيتم الإجابـــة علــى هـــذه الإشـــكالية رــن خـــلال دراســـة 
 (. ربحو ثان) ة والمسائل الفرعية وأثارهاع الأوليو الدف

 المبحث الأول
 .بوجود مسألة عارضة الدفع

عليه  نصترا  وه، و هم دفاعا عن نفسها المتهالأصل أن القاضي الجزاائي يختص بالفصل في جميع الدفوع التي يثير 
والقضاء  الفقهو لقاعدة استقرت في هذا الأصل المشرع له وتقرير ،رن قانون الإجراءات الجزاائية 353، 333 المواد

أن هناك استثناء قد لا يكون قاضي الدفع هو قاضي الأصل  إلا ،"الدفع ضيقاضي الأصل هو قا "وهي  ،زاائيالج
وسيتم التطرق رن خلال هذا المبحو ، لة فرعية تختص بها جهة قضائية أخرى أو إدارية بالفصل فيهاأعندرا تثار رس

 (.رطلب ثان) المسائل الفرعية أو المستأخرة، و (رطلب أول) الأوليةالدفوع إلى دراسة 
 الأولالمطلب 

 .يةــالأولوع ـــــالدف

تختص امحاكةة المطرولة أرارها الدعوى العةورية " ج .ا.رن ق 333نصت على الدفوع الأولية المادة       
بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه رالم ينص القانون على خلاف ذلك، وسيتم التطرق في 

 الأوليةاختصاص امحاكةة الجزاائية بالفصل في المسائل  أساس، و (فرع أول) دفوع الأوليةتعريف الهذا المطلب إلى دراسة 
 (.فرع رابع) الأوليةالمسائل  إثبات، (فرع ثالو) الأوليةالفصل في المسائل بسلطة امحاكةة الجزاائية ، و (فرع ثان)
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 الفرع الأول

 تعريف الدفوع الأولية
ص القاضي تة ويخالعةورينظر الدعوى  أثناءسائل العارضة التي تثار الم "هي 1الأولية الدفوعويقصد ب      

  ".، كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوىبالفصل فيهاالجزاائي 
ا الحكم في الدعوى الجزاائية، والتي هجميع المسائل التي يتوقف عليهي " كةا تم تعريفها كذلك على أنها         

الفقه استقرت في  ، وهي تستند لقاعدةا بصفة تبعية لنفس الدعوىهبالفصل في تختص امحاكةة الجزاائية بحسب الأصل
رسائل غير جزاائية تتصل بركن رن  المسائل الأولية، فرفادها أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع ، والتيزاائيالقضاء الجو 

 الأوليةورن ثم فالمسائل 2،جودهبو  إلابشرط لا يتحقق وجود الجريمة  أوالجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزاائية،  أركان
نظر  أثناءعرضت عليه  إذاتشكل دفوعا يتوجب على القاضي الجزاائي للها، فهو رلزام بالتصدي لها والفصل فيها 

  3".الدعوى الجزاائية، را دام الفصل في الدعوى الجزاائية يتوقف على الفصل فيها
رن أصول  363المادة كةا نصت عليها ،ج.ا.قرن  333المادة نصت عليها والدفوع الأولية         

يدخل في اختصاص القاضي الجزاائي الواضع يده على " تحت تسةية المسائل السابقةامحااكةات الجزاائية اللبناني 
  ...." أرارهلبت في كل دفع يثار ا أررالدعوى العارة 

 الفرع الثاني
 .الأوليةاختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في المسائل  أساس

ربررات ربدأ ، و (فقرة أولى) هو قاضي الفرع الأصلربدأ قاضي يتم التطرق رن خلال هذا الفرع إلى دراسة وس
 (.فقرة ثانية) هو قاضي الفرع الأصلقاضي 

اختصاص امحاكةة  أنوقد استقر القضاء الجزاائي ورعه الفقه على 4:هو قاضي الفرع الأصلمبدأ قاضي  -/أولا
القاضي الجزاائي  أنبدأ بهذا الميقصد ، و هو قاضي الفرع الأصلبدأ قاضي لمتطبيقا  الأولية الجزاائية بالفصل في المسائل

وان كانت  ،التي تطرح عليه الأوليةسائل يتعلق بالم أرارهفي كل دفع يثار  أيضاالذي ينظر في الدعوى الجزاائية يفصل 

                                                 
1 - questions préalables. 

 .44 .ص، 3322، المسائل العارضة في الدعوى الجزاائية، ركتبة السنهوري، بغداد، خلف محةد جويعد إياد.دأنظر،  -2
 .455.ص، 3333 ،عةان، ركتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،امحااكةات الجزاائية أصولقانون  ،محةد صبحي نجم.دأنظر،  -3

4 - Le juge du fond est le juge d’exception. 
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الفصل فيه لازرا  كان  إذا، بشؤون الأسرة تتصل أوتجارية  أورسائل ردنية  إرا لأنهافي اختصاصه،  أصلالا تدخل 
 .هأرارالمقارة الجزاائية للفصل في الدعوى 

 
في الدعوى  تكون الدفوع الأولية التيفي الفصل  إن :هو قاضي الفرع الأصلمبررات مبدأ قاضي  -/ثانيا

و صالب الاختصاص القاضي الجزاائي ه أنالجريمة، ولا شك  أركانلد أتوافر  عنصورة البحو في  العةورية تتجلى
تمكين امحاكةة  إلىهو قاضي الفرع يؤدي  الأصلبنظام ربدأ قاضي  فالأخذ، الجريمة أركانعن ردى توافر  بحوفي ال

 .تقتضيها سرعة الفصل في القضاياورا  في عناصر الدعوى ودفوعها رنعا لعرقلة سيرها لالجزاائية رن الفص
 

 الفرع الثالث
 الأوليةفي المسائل  الفصلبسلطة المحكمة الجزائية 

 الأصلتعترضه بعض المسائل التي لا تدخل رن ليو  العةوريةقاضي امحاكةة الجزاائية وهو ينظر في الدعوى   
ينظرها،  أنتوجب على قاضي امحاكةة الجزاائية  را هناك رن المسائل أنالقضاء قد استقر على  أنفي اختصاصه، غير 

 .هو قاضي الفرع الأصلطبيقا لمبدأ قاضي وذلك ت، الأوليةوهي را تدعى بالمسائل 
التي تعترض الدعوى الجزاائية ويختص القاضي الجزاائي بها ليست ذات طبيعة والدة، فقد  الأوليةالمسائل و    

سيتم  وهو را، الإجراءات المدنية والإداريةرتعلقة بقانون  أي، إجرائيةرسألة  أوتجارية  أوتكون ذات طبيعة ردنية 
رسائل ، و (فقرة ثانية) المسائل التجارية، و (فقرة أولى) ةالمسائل المدنين خلال هذا الفرع إلى دراسة التطرق إليه ر

 (. فقرة ثالثة) الإجراءات المدنية والإدارية
 : ةالمسائل المدني -/أولا
يس رن عقود ول الضحية هو عقد قرضوبين  هم المتابع بجريمة خيانة الأرانة، بأن العقد المبرم بينهدفع المت -/10

انون رن ق 376لةادة طبقا لالة أو الرهن أو عارية الاستعةال كالإجازة أو الوديعة أو الو المتةثلة في عقود  الأرانة
 .بين الطرفين عقد رن عقود الأرانةلة قيام أتتصدى لبحو رس نأوجب على امحاكةة الجزاائية 1العقوبات،

                                                 
كل رن اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقـودا أو بضائع أو أوراقـا رالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى   "رن قانون العقوبات 376لمادة ا- 1

الة أو الرهن أو عارية الاستعةال أو لأداء عةل بأجر أو كلإجازة أو الوديعة أو الو تتضةن أو تثبت التزاارا أو إبراء لم تكن قد سلةت إليه إلا على سبيل ا
وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو لائزايها يعد ررتكبا لجريمة  ،بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعةالها أو لاستخدارها في عةل رعين

 ".دج233.333إلى  دج 33333أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرارة رن  ويعاقب بالحبس رن ثلاثة ،خيانة الأرانة
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انون قرن  373، 353والنصب طبقا للةادة  جريمة السرقـة في محل السرقة المنقول هم بملكيتهالمت دفع -/10
 1.بالفصل في هذا الدفعتختص امحاكةة الجزاائية  العقوبات

 : المسائل التجارية -/ثانيا
 شيك إصدارجريمة  ، فيالمقررة في القانون التجاري الأوليةرن المسائل الدفع بعدم صحة ورقة الشيك  -/10

 .انون العقوباتقن ر 374طبقا لمادة  بدون رصيد
  384-383 طبقا للةواد بالتدليس الإفلاس أوبالتقصير  الإفلاسالمتعلق بصفة التاجر في جريمة الدفع  -/10

 2.انون العقوباتقرن 
تبيد في جريمة أو الحجزا أو بطلانه  الرهنالدفع بعدم وجود عقد  :الإجراءات المدنية والإداريةمسائل  -/ثالثا

نظر  أثناء كدفع أوليالدعوى الجزاائية   أطرافلد أالجريمة، قد يثيره  لوجود ركنعد عقد الرهن ي إذررهونة،  أروال
الفصل في قيام الحجزا وعدم قياره في اختلاس وبالتالي 3 انون العقوبات،قرن  364العةورية طبقا للةادة  الدعوى

 4.الجزاائية للفصل فيهارسألة أولية تختص بها امحاكةة  إداريا أوالمنقول امحاجوز عليه قضائيا 
 الفرع الرابع

 الأوليةالمسائل  إثبات
و صالب الولاية وه هذه الدفوع يختص بالفصل فی القاضي الجزاائي إثارة الدفوع الأولية في لالات

وهذا را أكدته امحاكةة العليا في العديد 5أطراف الدعوى الجزاائية،ا هبالفصل في المسائل الأولية التي يبدي ،والاختصاص
 6.رن قرارتها

طبقا للةادة  لقاضي الجزاائييقوم على الاقتناع الشخصي لالجزاائية  الإجراءاتفي  الإثباتفي  الأصلإذا كان 
 أنها إلاوان كانت تدخل على نحو را في البنيان القانوني للجريمة  فإنها الأوليةالمسائل إلا أن  .ج.ا.رن ق 323

                                                 
 .12إلى 73.ص ،المرجع السابق ،خلف محةد جويعد إياد.د أنظر، - 1

2 - j. mari robert ; question préjudicielle, répertoire, dalloz, t.07.1981-p.19. 
 .343.، ص2116 .لقسم الخاص، رطبعة الزاران، بغدادفخري عبد الرازق الحديثي، شرح قانون العقوبات، ا.دأنظر،  - 3
 .73 .ص ، المرجع السابق،خلف محةد جويعد إياد.دأنظر،  - 4
 .312، 313 .، ص2133ضة العربية، هنجيب لسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النمحةود  ،أنظر - 5
امحاكةة وقرار ، 337.ص 2115 ق،.د.و.ق ،32.، عق.م ،233733: رقمرلف  ،35/34/2115: المؤرخ في، م.ج.غامحاكةة العليا، ، قرار أنظر - 6

 .33 .، ص2116 .32.ع ق،.م،  13331: رقمرلف  ،23/23/2115: المؤرخ في، م.ج.غالعليا، 



 7502جانفي  -50المجلد – 50العدد  –مجلة الدراسات القانونية و السياسية 

 الــدفوع الأولية والمسائل الفرعية 

 
772 

 الجزائر -ن جامعة عمار ثليجي بالأغواطدورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر ع دولية مجلة

 جميع الحقوق محفوظة لمجلة الدراسات القانونية والسياسية
  

 

 الإثباتوفقا لوسائل  اإثباتهصفة غير رشروعة، لذا فيكون  أين في ذاتها وقائع قانونية لا تتضة أوقانونية  تصرفات
للقواعد المدنية ولو كانت  وفقا إثباتهاضع يخطبيعة ردنية  تلة ذاأكانت المس  فإذا، إليهالمقررة في القانون الذي تنتةي 
طرق إليه رن خلال هذا الفرع هو را سيتم التو  ،شروطمجةوعة رن الفلا بد رن توافر 1رعروضة على القضاء الجزاائي

تكون الواقعة المتعلقة بالقوانين غير الجزاائية  أن، و (فقرة أولى) هي بذاتها واقعة التجريم الإثباتتكون واقعة  ألاوجوب 
 (.فقرة ثانية) لازرة للفصل في الدعوى الجزاائية

فان الجريمة ليست في العقد  لأرانةافي خيانة رثلا  :هي بذاتها واقعة التجريم الإثباتتكون واقعة  لاأ -/أولا
يكون  أنالمدنية لابد  الإثباتلة التي تخضع لقواعد أن المسإعليه فو بالثقة،  الإخلالفي  وإنما به الإخلالالذي لصل 

فانه يعد  الإجراريكان هذا التصرف هو ذات الفعل   إذا أرالها كيانها القانوني الذاتي، فتبقى لها طبيعتها غير الجزاائية، 
 .   الإثباتبجةيع طرق  إثباتهالة جزاائية ويجوز أتبعا لذلك رس

 :ةعموميتكون الواقعة المتعلقة بالقوانين غير الجزائية لازمة للفصل في الدعوى ال أن -/ثانيا
  إذا إلاالواردة في القانون المدني  الإثباتلا تتقيد بقواعد  العةوريةامحااكم الجزاائية وهي تفصل في الدعوى  إن

لة المدنية بحيو تكون عنصرا رن عناصر الجريمة أقضاؤها في الواقعة الجزاائية يتوقف على وجوب الفصل في المس كان
 2.المطلوب رنها الفصل فيها

 الثاني المطلب
 أو المستأخرة المسائل الفرعية

ون رقبولة إلا يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تك" ج .ا.رن ق 332نصت عليها المادة 
إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة، ولا تكون جائزاة إلا إذا استندت إلى وقائع 
أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم، وإذا كان الدفع جائزاا رنحت امحاكةة رهلة يتعين على المتهم فيها رفع 

 -المستأخرة-تعريف المسائل الفرعية وسيتم التطرق في هذا المطلب إلى دراسة "المختصةالدعوى الى الجهة القضائية 
 (. فرع ثان) رها أرام امحااكم الجزاائيةابوجود رسألة فرعية وأثلالات الدفع و  ،(فرع أول)

                                                 
1
 ،بة دار الثقافة للنشر والتوزيعركت ،33.، طدراسة تحليلية رقارنة، الأروالالجرائم الواقعة على  ،الأردنيشرح قانون العقوبات ،كارل السعيد.دأنظر،  - 

 .324-323.ص ،2113 ،عةان
 .253 -241.ص ، المرجع السابق،خلف محةد جويعد إياد.دأنظر،  -2
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 ولالفرع الأ
 :(المستأخرة)الفرعية تعريف المسائل 

يوقف  وإنما، الفصل فيهاولكن لا يختص القاضي الجزاائي ب ،لعةوريةالدعوى ا سير أثناءهي رسائل عارضة تثار 
لة، ثم يفصل بعد ذلك في الدعوى رتقيدا بما قررته هذه أهذه المسفي امحاكةة المختصة  تفصلالنظر في الدعوى لتى 

لدعوى هي المسائل العارضة التي تغل يد امحاكةة الجزاائية عن البحو فيها، فيتوقف النظر في ا خرآامحاكةة، بمعنى 
... ذات طبيعة قانونية مختلفة قد تكون جزاائية، ردنية، إدارية  وهيها، تفصل جهة الاختصاص في لتى العةورية

 1.إلخ
براءته، والحكم الذي ب أوالمتهم  بإدانةالحكم  إراالجريمة ويتوقف عليها  أركانبتتعلق بأنها 2الفرعيةوتتةيزا المسائل 

  3.أخرىلة ررة أتعيد بحو هذه المس أنكةة الجزاائية، فليس لها رلزام للةحالفرعية لة أيصدر في المس
بوقف الفصل في الدعوى العةورية، لة فرعية أرام القضاء الجزاائي، يصدر هذا الأخير لكةا أوفي لالة إثارة رس

  .  لة العارضة رن الجهة المختصة سواء كانت قضاء ردني أو إداري أو سلطة تنفيذيةأالفصل في المسإلى لين 
تلك المسائل التي تمس " اعلى أنه 4"بواتوفان" هلفقيها اعرف أين فرعيةتعريفات للةسائل ال إعطاءالفقه  وقد لاول

 ."تستوجب دعوى أصليةكونها ا  هوالتي لا يمكن للةحكةة الجزاائية الفصل في ،عنصرا رن عناصر الجريمة
 ". ا قبل المسائل الأخرىهفي تلك المسائل التي يجب الفصل" ابأنه 5"راغلان"هالفقيوعرفها  

ة قضائية أخرى غير التي تنظر في ها رن طرف جهتلك المسائل التي يجب الفصل في"كةا تم تعريفها على أنها 
ة، إذا كانت رسائل رقيدة للدعوى، أو قبل إصدار يرةو روضوع الدعوى الأصلية، سواء قبل تحريك الدعوى الع

  .6"الحكم إذا كانت رسائل رقيدة للحكم
 361كةا نصت المادة   7الفرنسي،.ج.ا.رن ق 336قابلها المادة توالتي  ،ج.ا.رن ق 332ونصت عليها المادة 

قضايا الملكية العقارية ، خرةأتعتبر رسائل اعتراضية رست" اللبناني، على انه  انون أصول امحااكةات الجزاائيةرن ق
                                                 

 .69. ن، ص.ت.، دار الفكر العربي، ب3.سلارة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، القاهرة، ج رأرونمحةد  أنظر -1
2 -les Questions préjudicielles. 

 .333 .ص، 2131 ،دار الاتحاد العربي للطباعة ،الجنائية في القانون المصري الإجراءات ،سارح السيد جادأنظر،  - 3
4 -poittevin.  
5 -Merlin. 

 .26.ص، 2114الجارعية،  امحااكم الجزاائية، ديوان المطبوعات أرامد زروال، المسائل الفرعية يعبد الحةأنظر،  - 6
7
 -Article 386 "L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. 
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القضايا المدنية التي يؤثر الإدارية، القضايا ، شؤون الأسرة قضايا، قضايا الجنسيةالأخرى، والحقوق العينية العقارية 
القضايا الجزاائية التي يتوقف على البت فيها التحقيق رن ردى ، البت فيها على ردى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها

 1."توافر عناصر الجريمة
 الفرع الثاني

 يةبوجود مسألة فرعية وأثرها أمام المحاكم الجزائحالات الدفع 
، (فقرة أولى) جزاائية ةقضيفي تتةثل لة فرعية أالدفع بوجود رسوسيتم التطرق رن خلال هذا الفرع إلى دراسة 

لة فرعية تتعلق بتفسير أالدفع بوجود رس، و (فقرة ثانية) الدفع بوجود رسألة فرعية تتعلق بعدم رشروعية القرار الإداريو 
لة فرعية أالدفع بوجود رس، و (فقرة رابعة) لمنشأتسةية الة فرعية تتعلق بالدفع بوجود رسأو  ،(فقرة ثالثة) رعاهدة دولية

رسائل  رن فرعيةلة أبوجود رسفع ، والد(فقرة سادسة) الدفع بملكية العقار، و (ةخارسفقرة ) تتعلق ببراءة الاختراع
لدفوع المتعلقة بطلان عقود ا، و (فقرة ثارنة) المتعلقة بالجنسيةفي رسألة فرعية الدفوع ، و (فقرة سابعة) شؤون الأسرة
 .(تاسعةفقرة )الحالة المدنية

القاضي الجزاائي الواضع يده على  ىيجب عل :جزائية ةقضيفي تتمثل ة فرعية ألالدفع بوجود مس -/أولا
 هو مختص بالنظر بل لعلة انه ليس آخرن قاض التوقف عن السير بالدعوى ليس لأ في لالة وجود هذا الدفع القضية

   2.السير بالدعوى في ضوء رعطيات الملفباستطاعته 
بوقف  لكموليس 3لكم بإرجاء الفصل،يصدر  أنالقاضي الجزاائي في هذه الحالة له  أن الفقه بعض رأىوقد 
 :رايلي 1لالفص بإرجاءالقاضي الجزاائي  إلزاامنها أش التي رنزاائية الجقضايا ال ورن بين4الفصل،

                                                                                                                                                             
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une 

infraction. 

Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. 

Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. 

Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à 

l'exception. 

Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués". 

 .416. ، صالمرجع السابقنبيل شديد الفاضل رعد،  أنظر - 1
2
 -pierre ortscheidt, le  juge pénal la procédure du sursis à statuer rev.sc. crim. et droit pénal crrim. Comparé, 1981, 

p.303 et s. 
3
 -suspension des poursuites. 

4
 - suris à statuer. 
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 رن قانون العقوبات 333نصت عليها المادة : الوشاية الكاذبة جريمةالدفع بوجود مسألة فرعية في  -/10
رن  23-336والمادة   ،رن قانون العقوبات المصري 335دة الماى جريمة الوشاية الكاذبة كةا نصت عل 2الجزاائري،

 .اللبنانيقانون العقوبات رن  434 إلى 433والمادة  3القانون الفرنسي،
يلزام هنا ، بعدم الفصل بحكم نهائي في الشكوى الأصلية رسألة فرعية م ببلاغ كاذب الحق في إثارةهللةتو 

الفصل في دعوى الوشاية الكاذبة، إلى أن يفصل في دعوى الإبلاغ  بإرجاء، هلال ثبوت جديت وجوبا القاضي الجزاائي
لة أرسرعتبرا إياه  العقوبات،في ، بنص صريح في المسألة الفرعيةم لق إثارة الدفع هأنشأ للةت ، أي أن القانونالأولى

المعروضة أرارها، كون أن قاض الأصل هنا ليس هو قاض  العةوريةفرعية رقيدة للجهة القضائية الفاصلة في الدعوى 
 .الدفع

إذا لصل أثناء جلسة " ج.ا.قرن  536المادة  ت عليهنص :جريمة التزويرتتعلق بالدفع بوجود مسألة فرعية  -/10
ى بتزاوير ورقة رن أوراق الدعوى أو ألد المستندات المقدرة فلتلك الجهة القضائية بمحكةة أو مجلس قضائي أن ادع

أن تقرر بعد أخذ رلالظات النيابة العارة وأطراف الدعوى را إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثةا 
 ".يفصل في التزاوير رن الجهة القضائية المختصة

 رن أصول امحااكةات الجزاائية 334 إلى 371المواد كةا نصت عليها ،  لة فرعيةأسبالتزاوير الفرعي يعد ر والدفع 
 . اللبناني

ا بنصوص صریحة، لم يتناوله القانونالقضاء، غير أن  أراما الواقع التطبيقي هلالات أخرى يطرلإلا أن هناك 
ون رصيد، الفعل المنصوص والمعاقب خيانة الأرانة رن قبل المتهم بجريمة إصدار شيك بدأو ورنها الدفع بسرقة الشيك 

لة وجوب الرد على هذا الدفع أاشترط في هذه المسامحاكةة العليا  واجتهاد ،رن قانون العقوبات 373عليه بنص المادة 
وذلك رن  ،رع التعليل في لالة الرفض، بالإضافة إلى رنح رهلة محددة في لالة قبول الدفع بالسرقة أو خيانة الأرانة

                                                                                                                                                             
1
- s. guinchard, j, buisson, procédure pénale, 4 éd., litec, 2009, p.1217.    

ئي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر كل رن أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضا" انون العقوباترن ق 333 المادة - 2
ظيفي أو إلى أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدرها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوريه طبقا للتدرج الو 

دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأرر بنشر  233333إلى  20000ن رستخدريه يعاقب بالحبس رن ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرارة ر
ثر على نفقة امحاكوم عليه إذا كانت الواقعة المبلغ عنها رعاقبا عليها بعقوبة جزاائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات كالحكم أو رلخص رنه في جريدة أو أ

وشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأرر أو القرار بأن لا وجه للةتابعة أو بعد المتابعة الجزاائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة ال
غ يجب على لفظ البـلاغ رن القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتةل أن تتخذ بشأن هذا البلا

 ." صة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزاائية المتعلقة بالواقعة روضوع البلاغ رازالت رنظورةجهة القضاء المخت
3 - Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal. 
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 "والذي جاء فيه 314332: رقمرلف ، 3333/،32/37: الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات، بتاريخا خلال قراره
 هم للدفع على أساس را أثارتهالدفع المتعلق بواقعة السرقة وخيانة الأرانة كان إذن على قضاة الموضوع تعليل رفض إن

 1."المثار رؤسس ويؤدي للنقض ها مما يجعل الوجهالطاعنة في دفع
، 36/34/3335: غرفة الجنح والمخالفات بتاريخرارها الصادر عن  نفس السياق قضت امحاكةة العليا في قوفي
كان   هوأن ،ج.إ .رن ق 332أن الأرر يتعلق بمسألة أولية لسب المادة ليو " والذي جاء فيه 326343: رقم رلف 

يو وعلى ضوء ، لصرف النظر عن الدفعي لاأو  م بتقديم دعواه القضائية المختصةهلة للةتهيتعين على امحاكةة رنح ر
ائي وغير ن قرار تأجيل الفصل في القضية إلى لين النظر في قضية سرقة الصك يعتبر كقرار رنح تأجيل غير نهإذا فه

بالنتيجة ورا دام أن  هة القضائية المختصة وأنهلة للةدعي لتقديم دعواه إلى الجهيتعين على القاضي رنح ر همحدود لأن
وكان يتعين على المجلس القضائي الفصل في الدعوى  ،عن الدفع لة يتعين صرف النظرهلس القضائي لم يمنح رالمج

 .2"هورن ثم نقض القرار المطعون في
ن الدفع أالقانون الجزاائري اعتبر  :بعدم مشروعية القرار الإداريتتعلق  بوجود مسألة فرعيةالدفع  -/نياثا -

لة فرعية يختص بالنظر فيها القضاء الإداري، وذلك استنادا إلى المعيار العضوي الذي أرس يعدلة إدارية أالمتعلق بمس
فرعية يختص بها ابتدائيا نهائيا مجلس الدولة ألة أن القرارات التنظيةية هي رس على أين نص، خذ به المشرع الجزاائريأ

 إذا كانتاختصاصات مجلس الدولة  المتضةن 13/32القانون رن  31في تفحص رشروعيتها استنادا إلى المادة 
المتضةن قانون الإجراءات المدنية  33/31قانون  رن 332المادة  أن كةا  3،الإدارية المركزاية السلطات صادرة عن
 اختصاصصرالة  تبحيو أقر لددت اختصاص الجهات القضائية الإدارية استنادا إلى المعيار العضوي،  4والإدارية،

أرام مجلس  للاستئنافا ابتدائيا بحكم قابل هوتقدير رشروعية القرارات الإدارية، أيا كان نوع امحااكم الإدارية بتفسير
، فيةا أقر اختصاص والمؤسسات العةورية ذات الطابع الإداريالدولة، بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاية والبلدية 

 .لسلطات الإدارية المركزاية لمجلس الدولةوتقدير رشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن ا الفصل في تفسير
                                                 

 .غير رنشور 314332 :رقمرلف  ،32/37/3333 :المؤرخ في، امحاكةة العليا قرار أنظر، -1
 .443.، ص3335ق، .د.و.ق ،32.ع،ق.م  326343 :رقمرلف ، 36/34/3335 :لمؤرخ فيا ،امحاكةة العليا قرار أنظر، -2
ادرة عن السلطات الإدارية الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيةية أو الفردية الص -32:ائيا فييفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونه" 31المادة  -3

ا رن اختصاص مجلس الطعون الخاصة بالتفسير وردى شرعية القرارات التي تكون نزااعاته - 33 ،نية الوطنيةهيئات العةورية الوطنية والمنظةات المالمركزاية واله
 .37 .ع،33/35/2113: بتاريخ ةالصادر انظر الجريدة الرسمية  ،"الدولة

 :رخة فيؤ ، الم32.، الجريدة الرسمية، ع35/33/3333: ، المؤرخ فيوالإداريةالمدنية  ءاتاالإجر المتضةن قانون  33/31: أنظر، القانون رقم - 4
33/34/3333. 
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 25/35/3333: غرفة الجنح والمخالفات بتاريح الصادر عنفي قرارها قضت امحاكةة العليا  وفي نفس السياق
الإدارية ى إرجاء الفصل في الدعوى العةورية إلى لين الفصل في الدعو " والذي جاء فيه 342364: رقم رلف

وم هية لول شرعية القرار الإداري المتضةن أرر التسخيرة لا يندرج ضةن الدفوع الأولية بمفالمطرولة أرام الغرفة الإدار 
ليو يتعين التذكير وأن التصريح بإيقاف الفصل في الدعوى العةورية  رن قانون الإجراءات الجزاائية 332المادة 

ورعناه أن  ،ج.إ .قرن  332المادة ا في هجائزاا وفقا للشروط المنصوص علي هيتطلب أن يكون الدفع الذي يعتةد علي
 هتصلح أساسا لما يدعي أسانيدإلى وقائع أو  أساس المتابعة وصف الجريمة وأن يستند عن الواقعة التي تعتبر هينفي بطبيعت

ة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع كل ذلك تحت هللج هيجب تقديم هم، بالإضافة إلى أنهالمت
 1."دم القبولطائلة ع
دات هتفسير المعايمكن أن يعرض دفع يتعلق ب :ة فرعية تتعلق بتفسير معاهدة دوليةألالدفع بوجود مس -/ثالثا
، يم المجررينلالقاضي الجزاائي، عندرا يتعلق الأرر بنوع رعين رن القضايا، كقضايا الجنسية، أو قواعد تسأرام الدولية 

 .الخ... حماية اللاجئين
الدولية المتعلقة  الاتفاقياتعندرا يقتضي الأرر تفسير ألكام " رن قانون الجنسية الجزاائري  37/5نصت المادة 

 2."التفسير رن وزارة الشؤون الخارجية هذابالجنسية بمناسبة نزااع، تطلب النيابة العارة 
صلاليات  يدالمتضةن تحد3 23/22/2113:المؤرخ في 13/351 :رقمرن المرسوم الرئاسي  22لمادة كةا نصت ا

 ،والبروتوكولات واللوائح الدولية والاتفاقياتدات هيختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعا" الخارجية الشؤون وزير
ويدافع عن تفسير الدولة الجزاائرية لدى الحكورات الأجنبية وعند الاقتضاء، لدى المنظةات أو امحااكم الدولية أو 

 ."الوطنية
ي رن قبيل ه في لالة إثارة غةوض دات الدوليةهن رسألة تفسير المعافإوص القانونية ورن خلال استقراء النص

ولتى رن القاضي الإداري  الجزاائي رن القاضي الاختصاصنزاع و بنص صريح، القانون  هاالتي أقر  المسائل الفرعية
لة أ، وفي لالة إثارة المسائياو عةل لكوري يتصل بسيادة الدولة لا عةلا قضهدة هتفسير المعا ، وبالتالي فاندنیوالم

ه بتبليغ النائب العام وفقا لسلطتهورية يقوم وكيل الجة العارضة والقضاء بوقف الفصل لحين تفسير المعاهدة الدولية،

                                                 
 .352.ص 3333 ،ق.د.و.ق ،33.، عالمجلة القضائية ،342364: رقمرلف  25/35/3333: المؤرخ في، م.ج.غامحاكةة العليا، ، قرار أنظر - 1
  .3335، 25.، الجريدة الرسمية، عالمتضةن قانون الجنسية 73/36: المعدل والمتةم للقانون رقم 35/32: رقمالأرر  ،أنظر - 2
: المؤرخة في، 53.عالجريدة الرسمية،  ، المتضةن صلاليات وزير الخارجية،23/22/2113 :المؤرخ في 13/351:الرئاسي رقم المرسوم أنظر، -3

32/22/2113. 
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هذه الأخيرة التي بدورها تراسل وزارة وزارة العدل،  في تنفيذ الألكام الجزاائية ليقوم بعدها النائب العام بمراسلة
 .هذه الأخيرة، يعاد نصها المفسر بنفس الإجراء التدرجيقبل  بعد أن يتم تفسير المعاهدة رنالخارجية، و 

رج عن تخ، فرعيةلة أدة الدولية رسهبالرجوع للتشريعات المقارنة فان القانون الفرنسي، يعتبر تفسير المعاو 
 ن المصري يعتبره دفع أوليفي لين أن القانو اختصاص القاضي الجزاائي، على أساس أنه عةل لكوري لا قضائي، 

1.بأعةال السيادة الأرر تعلقيلم  ، راه القاضي الجزاائييختص بالفصل في
  

ة القضائية التي هي الجهالأصل أن امحاكةة المدنية : المنشأتسمية الدفع بوجود مسألة فرعية تتعلق ب -/رابعا
رن  31المادة  طبقا لنصا استعةال غير رشروع لهب ةأو المتعلقتختص نوعيا بالفصل في المسائل المتعلقة بتسةية المنشأ 

اختصاص امحاكةة المدنية بالفصل في النزااعات المتصلة  والتي تحدد33/37/2176: المؤرخ في 76/65،2:ر رقمالأر
غش أو  عن جريمة العةوريةالدعوى  فإذا كانت المعنوي، ذا الحق العينيهل غير المشروع الذي يرد على بالاستعةا

بالرجوع إلى الاجتهاد ، و لتسةيةا هلكيتبم المتهم دفعو ، رن نفس القانون 33 تسةية المنشأ طبقا للةادة في تزاوير
 :                                                                فقد ريزا بين لالتين الفرنسية كةة النقضالقضائي محا

لة فرعية أفهنا يعد هذا الدفع رس الغةوض هية غير واضح يشوبالـغش أو التزاوير في التسةالدفع ب إذا كان -/10
الفرعية لة أيوقف الفصل لغاية الفصل في المس إلا أن القضاء الجزاائي في هذه الحالةرا على يختص بها القضاء المدني، و 

 .رن قبل القضاء المدني المختص العارضة
 يختص اأولي دفعاتكون المسألة، فالدعوى، جلي رن خلال وقائع و كان الغش أو التزاوير واضح   إذا -/10

  3.فيهالقاضي الجزاائي بالفصل 
تعد براءة الاختراع عةلا قانونيا رن جانب : لة فرعية تتعلق ببراءة الاختراعأالدفع بوجود مس -/خامسا

 ببراءة الاختراع،لمتعلق ا33/376 :رقم الأرررن  33 المادة هوقد عرفت5يمنح البراءة،4والد، يتةثل في صورة قرار إداري
، براءة الاختراع عن كل ابتكار جديد قابل اهتمنح بموجب ناعيةتمنح رن المركزا الوطني للةلكية الص شهادةوهي 

                                                 
 . 445 .، ص2133ارة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، لمشكلات العةلية الها عبيد،رؤوف  ،أنظر -1
  .33/37/2176: ، المؤرخة في51.ع ،الجريدة الرسمية ، المتضةن تسةيات المنشأ،26/37/2176: المؤرخ في 76/65: الأرر رقم، أنظر -2
 .33 .عبد الحةيد زروال، المرجع السابق، ص أنظر -3

4 -Acte administratif. 
 .232.ص ،2135لسنين، الوجيزا في الملكية الفكرية، الجزاائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، محةد  ،أنظر - 5
 .3333. ، سنة44.الجريدة الرسمية، ع، الاختراع اتبراء ضةنلمت، ا21/37/3333: ، المؤرخ في33/37 :رقم الأرر، أنظر - 6
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لق رفع دعوى ردنية  الاختراع رنح لصالب براءة والقانون ،رن نفس الأرر 32طبقا للةادة  للاستغلال الصناعي
رن  63، 62المادة طبقا لنص  كةا جرم فعل التقليدشروع ودون رضاه،  أرام القاضي المدني، عن كل استعةال غير ر

أو الذي تم ضبطه يقوم ببيع أو عرض أشياء رقلدة أو أدخلها للتراب  إلا أن المتهم المتابع بجنحة التقليدالأرر أعلاه 
لى اختصاص جهة قضائية  ينص علمهنا القانون أرام القاضي الجزاائي،  الاختراع سألة رلكية براءةقد يدفع بم الوطني

لة فرعية يختص بها القضاء الإداري كون أن براءة الاختراع تسلم أالدفع يعد رسهذا لة رلكية البراءة، أرعينة في رس
 .ا.م.ا.رن ق 332، 333استنادا للةادة  بموجب رقرر إداري

على  الاعتداءةة هلجنح بتم أرام محكةة اهرتفي لالة المتابعة الجزاائية ضد : الدفع بملكية العقار -/دساسا
، كالقيام رن قانون العقوبات 336طبقا للةادة  أو التعدي على الملكية العقارية التابعة للدولة الخاصةالملكية العقارية 

 .للعقار هبملكيت ذا الأخير دفعا هبقطع أشجار أو القيام بأشغال في أرض تابعة للدولة، فيثير 
الحقوق العينية العقارية أو الدفع بحق رن اعتبار رسألة الدفع بملكية العقار  القضاء الفرنسي علىاجتهاد استقر 

سألة فرعية، يتعين على يتعلق بمدفعا  ، أو لق الحيازةلق الارتفاق أو لق الاستعةالأو حق المرور، كالأخرى  
لكية المثارة رن جانب الفصل في الدعوى العةورية، إلى لين فصل القسم العقاري في رسألة الم وقفالقاضي الجزاائي 

 1.مهالمت
بالنسبة لجريمة إبعاد قاصر رتبوع بالزاواج تعتبر  :شؤون الأسرةمسائل  من لة عارضةأبوجود مسالدفع  -/سابعا

رن قانون العقوبات،  336المادة  والتي نصت عليهارسألة إبطال عقد الزاواج في جريمة إبعاد قاصر رتبوع بالزاواج، 
لة فرعية يتعين على أذا الحق، دفعا يتعلق بمسهم د الزاواج المثار رن الأشخاص المخول لهوتعتبر رسألة إبطال عق

 .الأسرةالقاضي الجزاائي وقف الفصل في الدعوى العةورية، إلى لين الفصل في إبطاله رن امحاكةة المدنية قسم شؤون 
رن قانون العقوبات  356الفرنسي بشأن المادة  هذا النص جدالا كبيرا، خاصة رن طرف الفقهأثار وقد 

اء الفرنسيين انقسةوا إلى فريقين فالفريق هإذ أن الفق ،رن قانون العقوبات الجزاائري 336ا المادة هالفرنسي، التي تقابل
و دفع أولي رقيد هأعلاه،  356يرى بأن الدفع الأولي الذي تثيره المادة  ، garçonهالفقي هالأول وعلى رأس

اء المتابعة الجزاائية ضد الخاطف، إلا بعد القيام بإجراءات رفع دعوى إبطال عقد الزاواج للدعوى، بحيو لا يمكن إجر 
في قرارها الصادر  امحاكةة العليا هذا الاتجاه، بالنظر إلى را أكدتبه ذهبالقضاء الجزاائري و أرام امحااكم المدنية أولا، 

خاطفها لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال  في لالة زواج المختطفة رع" 233133: رلف رقم 33/32/2115: بتاريخ

                                                 
 .33 .سابق صعبد الحةيد زروال، المرجع ال ،نظرأ - 1
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الزاواج، ورن ثم فان قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون رراعاة الزاواج الذي ابرره رع الضحية على أساس انه قد 
 1".سجل في غير لضور ولي الزاوج قد أساؤوا تطبيق القانون

اعتبار الدفع الأولي الذي  إلى vivalو Carnot هم الفقيهاء في فرنسا وعلى رأسهرن الفق الثانيفريق الب هذو 
يمكن إجراء المتابعة والتحقيق  هنوذلك لأرن قانون العقوبات الفرنسي دفعا أوليا رقيدا للحكم،  356المادة  هقررت

 2.وجمع الأدلة، ريثةا تفصل امحااكم المدنية في رسألة الزاواج
و دفع رقيد ه 3رن قانون العقوبات الجزاائري، 336ادة الدفع الأولي الذي تثيره المولسب الرأي الشخصي فان 

م لق إبطال للحكم لا للدعوى، لأن المشرع رن خلال نص المادة أعلاه قيد المتابعة بشكوى الأشخاص الذين خوله
  .لا يجوز الحكم إلا بعد القضاء بإبطالهونص على انه  الزاواج

اعدة تنطبق على الشريك في جريمة الاختطاف وفقا ، وهذه القةوريةللدعوى الع عارضةلة أصحة الزاواج رسو 
 4.لفرنسياللاجتهاد 

: رقم 32/32/2136: تاريخب غرفة الجنح وامحاالفاتالصادر عن  اهامحاكةة العليا في قرارا وفي نفس السياق قضت
أولية تتعلق  إذا تطلب الفصل في الدعوى العةورية وجود رسألة هقضاء أن هرن المستقر علي"  هجاء فيوالذي  31643

المطعون  - الاتهامذه المسألة، ورن ثم فان قرار غرفة هائيا في نه تا لحين البهبالقاضي المدني، وجب إرجاء الفصل في
على  المقرر إلغاء أرر قاضي التحقيق وإبطال إجراءات التحقيق ابتداء رن طلب افتتاح الدعوى العةورية، - هفي

ي رن اختصاص القاضي المدني دون أن هوالتي  ،الأولية المتعلقة بحالة الأشخاصلم يتم الفصل في المسألة  هأساس أن
ورتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال  ،ذا قد أخطأت في تطبيق القانونها هتوقف الفصل في القضية تكون بقضائ

 .5"هالقرار المطعون في

                                                 
 ق،.د.و.ق، 32.، عالمجلة القضائيةالمنشور في  ،233133: رقمرلف  ،33/32/2115: ؤرخ فيالمامحاكةة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،  قرار أنظر - 1

 . 341 .، ص2115
 .45نظر عبد الحةيد زروال، المرجع السابق ص أ - 2
فيعاقب بالحبس  ،لم يكةل الثارنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك ل رن خطف أو أبعد قاصراك "ع.رن ق 336المادة  - 3

وإذا تزاوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة رن خاطفها فلا تتخذ إجراءات ، دينار 233.333إلى  33333لمدة رن سنة إلى خمس سنوات وبغرارة رن 

 ".الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزاواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطالهالمتابعة الجزاائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى 
4

-  crim .20 oct .1852, bull . crim .1852, n°353. 

، 2133ق، .د.و.ق، 33.ع،المجلة القضائية المنشور في ،31643 :رقمرلف ، 32/32/2136 :المؤرخ فيأنظر، قرار امحاكةة العليا  - 5
 .235.ص
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ا يعتبر ألد ه، بمقتضاتهونية بين شخص ودولالجنسية رابطة قان تعتبر: المتعلقة بالجنسية الأوليةالدفوع  -/ثامنا
وأن يلتزام بالواجبات  ،اهترتب على حمل الفرد لجنسية الدولة أن يتةتع بالحقوق السياسية فيوي ،ا السياسيهأفراد مجتةع
ا هام محاكةبجنسية الدولة امحاال أر هعدررن  المتهم سألة تمتعبم يتعلق دفع امحاكةة الجزاائيةقد يثار أرام و 1،اهالوطنية نحو 
 . ري للفصل في الدعوى العةوريةها جو هذا في الجرائم التي يكون عنصر الجنسية فيهالجزاائية، و 

 اهولد المدنية على أن امحااكم 37/33/33352: المؤرخ في 35/32: رقم رن قانون الجنسية 37المادة نصت 
عات عن طريق الدفع أرام امحااكم الأخرى، تؤجل المناز  عندرا تثارف بالفصل في النزااعات لول الجنسية الجزاائرية تختص

ر ها الأرر خلال شهالتي يجب أن يرفع إليو ا رن قبل امحاكةة المختصة محليا، ها لتى يبت فيهذه الأخيرة الفصل فيه
 .ل الدفعهمرن قرار التأجيل رن قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية وإلا أ

للةحاكم المدنية و المثارة أرام امحااكم الجزاائية، تمثل رسألة فرعية، الدفوع وبحسب نص المادة سالفة الذكر فان 
ل تبرير تهربه رن الخدرة أجوذلك رن  ،الأجنبيةلجنسية تهم بحةله للمورثل ذلك أن يدفع ا، اها ولاية الفصل فيهولد

 أرامينفي  أنن رعاياه نه رأ أساسعلى  أجنبيقدم رن بلد 3طلب تسليم إطارفي  أو يدفع المتهم، الإجباريةالعسكرية 
 .طالب التسليمالقاضي الجزاائي تابعيته للبلد 

 4لةحاكم المدنية،لها فيقضايا الجنسية يعود الفصل  على أنقانون الجنسية الفرنسي رن  234كةا نصت المادة   
 jury)امحالفين  التي تحتوي على هيئة لجناياتامحكةة  جميع امحااكم الجزاائية باستثناء أرام فرعية ألةتشكل رسهي و 

criminel).5 
ليس رن اختصاص القاضي الجزاائي إبطال عقد رن  :الدفوع المتعلقة بطلان عقود الحالة المدنية -/تاسعا

 21/33/2173: المؤرخ في 73/33 :رقم المدنيةورا بعدها رن قانون الحالة  46لةواد طبقا لعقود الحالة المدنية 
 .المعدل والمتةم

والذي  435732 :رقمرلف  34/33/3331: امحاكةة العليا في قرارها الصادر بتاريخت قضوفي نفس السياق 
الطرف  أووبالتالي كان على النيابة ، عقد رن عقود الحالة المدنية إبطالليس رن اختصاص القاضي الجزاائي " جاء فيه

                                                 
1

- j. CARLIER, j. SAROLEA, Droit des étrangers et nationalité, Edit Larcier, 2005, p.13.  
 .37/33/3335: المؤرخة في، 25.، عالجريدة الرسمية ،المتضةن قانون الجنسية 37/33/3335: المؤرخ في 35/32: رقم الأرر ،أنظر - 2

3 - extradition. 

اجستير، كلية الحقوق، قسنطينة، يلى، الدفع الأولي أرام القاضي الجزاائي، دراسة تحليلية، رذكرة لنيل شهادة المبن كرور عايشي ل أنظر، - 4
3331/3323.  

5
-  p. chambon, la chambre d’accusation, edit.1978, p.132 -145.  
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ن أ، و لأوانهادعوى الحالية جاءت سابقة ن الإوعليه ف ،المتابعة إجراءشهادة الوفاة قبل  إلغاء بإجراءاتالمتضرر القيام 
الجزاائية ورشوب بعيب القصور في  الإجراءاترن قانون  371قضاء الموضوع جاء دون تعليل كاف طبقا للةادة 

 1".القانوني الأساسالتسبيب ورنعدم 
 نيالثا بحثالم

 هاثار الفرعية وأة والمسائل ع الأوليو شروط الدف
 النالية الموضوعية، ليو تتعلق المسائل رن هي الأولىرن ناليتين،  الفرعيةئل المسان تتةيزا ع الأوليةالمسائل 

النالية الثانية فهي  أرا ،بالشرط المفترض السابق على وقوعها الأوليةركان الجريمة في لين تتعلق المسائل أب الفرعية
 الأوليةالفصل في المسائل  إنلين  ، فيالفرعيةالنالية الشكلية، ليو لا يختص القاضي الجزاائي بالفصل في المسائل 

 ة والمسائل الفرعيةع الأوليو شروط الدفوسيتم التطرق في هذا المبحو إلى دراسة 2،يدخل في ولاية القضاء الجزاائي
 (.رطلب ثان) ة والمسائل الفرعيةع الأوليو الدف، وأثار (رطلب أول)

 الأول مطلبال
 والمسائل الفرعية ةع الأوليو شروط الدف

لقانون لكي ينتج الدفع أثره مجةوعة رن الشروط، والتي سيتم التطرق لها رن خلال هذا المطلب إلى يتطلب ا
أن ينفي الدفع الأولي وصف الجريمة عن ، و (فرع أول) وجوب إبداء المتهم للدفع الأولي قبل الدفاع في الموضوعدراسة 
  (. فرع ثالو) أن يكون الدفع الأولي جديا، و (فرع ثان) المتابعة أساسالواقعة 

 الفرع الأول
 وجوب إبداء المتهم للدفع الأولي قبل الدفاع في الموضوع

، إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوععلى وجوب رن قانون الإجراءات الجزاائية  332 المادة تنص
الذي لركت الدعوى  الشخص والدفوع الأولية خصها القانون للةتهم صرالة سواء كان فاعل أصلي أو شريك، وهو

                                                 
-333.، ص3322 ق،.د.و.ق ،32.علة القضائية،المج ، 435732 :رلف رقم، 34/33/3331: ، المؤرخ فيامحاكةة العليا ، قرارأنظر - 1

335. 
 .67 .ص ، المرجع السبق،اياد خلف محةد جويعد.دأنظر،  -2
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وبعد  الدعوى العةورية، أطرافرن لضور  والتأكدعلى القضية  داةاالمنيقدم الدفع رباشرة بعد  أين1ضده، العةورية
وهذا را ، التحقق رن هوية المتهم، وقبل ررللة التحقيق التي يقوم بها رئيس جلسة امحااكةة، وقبل فتح باب المرافعة

الذي  13331: رقمرلف  23/23/2115: غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ عنرها الصادر في قرا العليا أكدته امحاكةة
ا الدعوى العةورية أن تفصل في جميع الدفوع على أن تثار الدفوع الأولية هيئة امحاكةة المطرولة أرارهعلى " جاء فيه

 .2"قبل أي دفاع في الموضوع
نه يجب تقديم الدفوع الأولية قبل أي رناقشة في أعلى " وفي هذا السياق قضت محكةة النقض الفرنسية  

  3.ج.ا.رن ق 333رن قانون الإجراءات الجزاائية الفرنسية، والتي تقابلها المادة  336الموضوع استنادا للةادة 
 الفرع الثاني

 المتابعة أساسأن ينفي الدفع الأولي وصف الجريمة عن الواقعة 
يجب إبداء الدفوع الأولية ولا تكون رقبولة إلا إذا كانت "  ج.ا.قرن  332 وهذا الشرط نصت عليه المادة 
أثر رنتج في نه يجب أن يكون لهذا الدفع أأي " ا تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمةهبطبيعت

: اريخغرفة الجنح والمخالفات، بتالجزاائية، وهذا را أكدته امحاكةة العليا في قرارها الصادر عن  الدعوى
ليو يتعين التذكير وأن التصريح بإيقاف الفصل في "ه في والذي جاء 342364 :رقمرلف  ،25/35/3333

رن   331المادةا في هجائزاا وفقا للشروط المنصوص علي هالدعوى العةورية يتطلب أن يكون الدفع الذي يعتةد علي
ذلك تحت و التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة عن الواقعة  هقانون الإجراءات الجزاائية، ورعناه أن ينفي بطبيعت

 . 4"طائلة عدم القبول
 

                                                 
 .53 .، ص2113 ،2112دى، الجزاائر، دار اله، 32.ط ،33.محةد محدة، ضةانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج ،أنظر - 1
 .331.، ص2116ق، .د.و.ق ،32.ع،، المجلة القضائية13331 :رقمرلف  ،23/23/2115 :ؤرخ في، المامحاكةة العلياقرار أنظر،  - 2

3 - "Aux termes de l’article 386 du code de procédure pénale, l’exeption préjudicielle doit être soulevée avant tout 

Débat au fond. La demande de sursis à statuer en raison d’un recours devant la Juridiction administrative présentée 

pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable. ", crim .21/avril/1964, j.c.p.64 .IV. Édit .G .78, 

Bull.crim n°119.p.264.  
  .352.، ص3333ق، .د.و.ق ،33.ع،المجلة القضائية، 342364 :رقمرلف  ،25/35/3333 :ؤرخ في، المامحاكةة العلياقرار أنظر،  - 4
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 الفرع الثالث
 أن يكون الدفع الأولي جديا

نه التأثير على الفصل فيها أورن ش ،بوقائع الدعوى الجزاائية رتعلق أن يكون فيجدية الدفع الأولي،  تتجلى 
ج، ورثال ذلك دفع المتهم المتابع .ا.رن ق 332بقا للةادة يقدرها المتهم أو دفاعه ط وأسانيد ثائقو استنادا إلى 

إلى  333لألكام المواد رن للعقار طبقا  أو رلكيته بحيازته 336بجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا للةادة 
ذا الدفع، هن غير أ ،الأولي عهفلدم كأساس ها المتهنا واقعة يستند إليهأو الملكية فالحيازة  ،رن القانون المدني 343

 عن وهذا را أكدته امحاكةة العليا في قرارها الصادر1،يشترط أن يدعةه أسانيد لا مجرد تصریحات صادرة رن المتهم
و لما تبين رن أوراق القضية " والذي جاء فيه 233733 :رقمرلف  ،35/34/2115: غرفة الجنح والمخالفات، بتاريخ

م للقطعة الترابية هولم يجيبوا على الدفع المتعلق بحيازة المت ،ملوثائق المقدرة لهالحالية أن قضاة المجلس أغفلوا التطرق ل
ا ها بموجب قرار صادر عن السيد الوالي لاسيةا وأن جريمة الرعي في رلك الغير التي يصدق أن تطبق عليالمستفاد به

م المعيب هيتوجب نقض قرار  هلذا فان ،ذه الحالة غير ركتةلة الأركانهركرر رن قانون العقوبات تكون في   413المادة
  2."ا رن جديدهفعلا وإلالة القضية للفصل في

 المطلب الثاني
 .الفرعيةثار الدفوع الأولية والمسائل أ

في لالة توفر شروط الدفوع العارضة سواء كانت دفعا أوليا أو دفعا بمسألة فرعية يترتب عن تقديمه أثارا 
فرع ) كةة الجناياتمحلة الفرعية أرام أوالمس الدفع الأولي أثارذا المطلب إلى دراسة قانونية، وسيتم التطرق رن خلال ه

 (.فرع ثاني) والمخالفات وجهات الاستئناف أرام محكةة الجنح لة الفرعيةأوالمس الدفع الأولي أثار، و (أول
 .الفرع الأول

 .حكمة الجناياتموالمسألة الفرعية أمام  الدفع الأولي أثار
صوص المنظةة النخلال  أعطاها القانون رنفقد ، ع أرام محكةة الجناياتو الدف هذهلق الأرر بإثارة رثل عندرا يتع

ام بموجب قرار الإلالة، والمسائل العارضة المثارة رن ا رن غرفة الاتهها ولاية عارة للفصل في جميع القضايا امحاالة إليله
                                                 

 .37.عبد الحةيد زروال، المرجع السابق، ص أنظر - 1
 .337 .، ص2115، 32.ق، ع.د.و.، المجلة القضائية، ق233733 :رقمرلف  ،35/34/2115 :ؤرخ فيالم ،لةحكةة العلياج، ل.، قرار غأنظر - 2
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ذا را هو  ،جميع الدفوعكذا و  "رن يملك الكل يملك الجزاء "ي بأن القاضأ تطبيقا للةبد اهأرار العةورية خصوم الدعوى
في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك امحالفين بعد سماع أقوال  تبت امحاكةة إن"  ج.ا.قرن  312المادة  نصت عليه

أو تتخذ طرق الطعن ا الحكم في الموضوع م ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بههالنيابة العارة وأطراف الدعوى ومحاري
 ."ا، إلا في نفس الوقت رع الحكم الصادر في الموضوع هفي

ذه المادة أن المشرع قد وسع مجال اختصاص محكةة الجنايات، بالنسبة هليو يستشف مما جاء في نص  
 .فرعيةرسائل أولية أو  دفوعا سواء كانت وبالنسبة لجةيع الدفوع ،لجةيع الجرائم

 الفرع الثاني
 .والمخالفات وجهات الاستئناف أمام محكمة الجنح الفرعية ألةوالمس فع الأوليالد ثارأ

ا بالفصل في الجنح هاختصاص في الاستئناف فضلا عن ةهات القضائية الناظر الجن محاكةة الجنح والمخالفات و إ
لأرر بالمسائل الفرعية، تعلق ا إذاأرا  الأولية، والفصل في جميع الدفوع ت، تختص أيضا بالبالمرتبطة بها خالفاتالمو 

في لالة إثارة دفع أولي أو  الجزاائية سلطة امحاكةةويظهر جليا رن خلال دراسة  بالنسبة محاكةة الجنح هفالأرر ليس ذات
الفرعية لة أالتكليف برفع المسو  ،(فقرة ثانية)العةورية في الدعوى  الفصل الحكم بوقف، و (فقرة أولى) رسألة فرعية

ردة وقف  أثناءسلطة امحاكةة الجزاائية ، و (فقرة رابعة) الفرعيةلة أتحديد ردة لرفع المسو  ،(فقرة ثالثة) وتحديد ردة لرفعها
 (.فقرة خارسة) الدعوى وبعدها

هنا يعود للجهة القضائية للجنح  :سلطة المحكمة الجزائية في حالة إثارة دفع أولي أو مسألة فرعية -أولا
رسألة فرعية ترتب رفع دعوى  ن كان فعلا يشكلإو  ،وردى جديتهلدفع قيام شروط ا والمخالفات سلطة تقدير

رنح لة الفرعية، و ألغاية الفصل في المس العةوريةالفصل في الدعوى  بوقفهنا تقضي  ،رستقلة أرام امحاكةة المختصة
ن الأجل ، على أن يكو ج.ا.قرن  332/3المادة  هو را أكدتهأجل لرفع دعواه أرام امحاكةة المختصة، و  للةتهم

 2.وهذا را قضت به امحاكةة العليا1،ذا الأخير لرفع دعواه أجل محدد وليس رفتولا تحت طائلة البطلانالمةنوح له
لة أرس إثارةسبب ب الفصل بوقفالحكم القاضي  يعد: العموميةفي الدعوى  الفصل الحكم بوقف -/ثانيا

، وهو غير فرعيةلة ألق بمسعقضى في الدفع المتذي يال ايديهتم الكة، عن اختصاصها الأصلالتي تخرج بحسب  فرعية
أرام محكةة  أو الدفع أرام محكةة الجنايات، هذا سواء أثير في الموضوع القطعي الفاصل إلا رع الحكم هلطعن فيل قابل

، وامحاكةة رلزارة بالإجابة عن المذكرات المودعة ج.ا.قرن  353و 437و 312 الموادألكام  هأكدتو را هو  ،الجنح
                                                 

 .272.صلسابق، المرجع ا ،خلف محةد جويعد إياد.د أنظر، - 1
2
 .431.، ص3335 ق،.د.و.ق ،32.المجلة القضائية، ع ،326343: رقمرلف ، 36/34/3335: في المؤرخلةحكةة العليا، ل م.ج.، قرار غأنظر - 
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على هذا الوجه إيداعا قانونيا ويتعين ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أرارها للةوضوع والفصل فيها بحكم والد 
 ".يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع

 العةورية الدعوىفي  امحاكةة الجزاائية التي تنظر :وتحديد مدة لرفعهاالفرعية لة أالتكليف برفع المس -/ثالثا
تصدر  فإنها الفرعيةلة ألة تتوافر فيها شروط المسأهي رس أثيرتلة التي أن المسأوفقا لسلطتها في تقرير جدية الدفع، ب

الجهة  إلى الفرعيةلة أالمس لةاإلوهو  آخر إجراء إزاء، لكن تكون امحاكةة الجزاائية هنا العةوريةبوقف الدعوى  لكم
 .الجهة ذات الاختصاص؟ إلى الفرعيةلة أكلف برفع المسورن هنا يثار التساؤل رن هو الم، المختصة

التي  الفرعيةلة أالمس برفع ن الذي يكلفألة، فقد ذهب جانب رن الفقه بأن هذه المسألم تتولد كلةة الفقه بش
لة أقد يكون المكلف برفع المس، فالذي دفع بها أو أثارهاهو الخصم الذي  العةوريةيتوقف عليها الفصل في الدعوى ا

 إلىالفرعية المتعلقة بشؤون الأسرة  لةأسالمبرفع  الضحية رثلا قد تكلف امحاكةة الجزاائية إذ، الضحية أوالمتهم  لفرعيةا
لة المذكورة، كةا هو الحال أالجهة ذات الاختصاص عندرا يكون هو ولده صالب المصلحة في رفع الدعوى في المس

 .الة الزاوجية التي تثار في دعوى الزانأفي رس
الجهة المختصة بصرف النظر  إلى الفرعيةلة أالمتهم هو الملزام برفع المس أن إلىه يذهب قرن الف خرآانب اك جوهن

تختص امحاكةة " ج التي نصت على أنه.ا.رن ق 333وهذا يتوافق رع صرالة نص المادة 1،لةأهذه المس أثارعن الذي 
والتي تتوافق بدورها رع " لتي يبديها المتهم دفاعا عن نفسهالمطرولة أرارها الدعوى العةورية بالفصل في جميع الدفوع ا

 إلىالفرعية  لةأذلك على المتهم، الذي يقوم برفع المس إثباتعبء  ألقىقد الذي 2،الفرنسي ج.ا.رن ق 336المادة 
 3.الجهة ذات الاختصاص
الدعوى الجنائية يتوقف  كم فيإذا كان الح "نهأالجنائية المصري على  الإجراءاترن قانون  333 في لين نصت المادة

أن توقف الدعوى، وتحدد للةتهم أو  الجنائية لةحكةةل رسألة رن رسائل الألوال الشخصية، جاز في على الفصل
 ".الاختصاصإلى الجهة ذات  أجلا لرفع المسألة المذكورة عليه لسب الألوال أو المجني للةدعى بالحقوق المدنية

                                                 
 .273-273 .ص ، المرجع السابق،اياد خلف محةد جويعد.دأنظر،  -  1

2 -L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à 

retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des 

faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible, le tribunal 

impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit 

l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas 

admise, les débats sont continués. 
3
 - g.stefani et g.levasserur, droit pénal général et procédure pénale, t.02 dalloz ; 1980, p.391. 
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الجهة ذات الاختصاص هو الخصم الذي دفع  إلى الفرعيةلة ألذي يكلف برفع المسا أنيتضح رن هذا النص       
 .ردعيا بالحقوق المدنية أو ضحية أوكان رتهةا   نإبصرف النظر  بإثارتهاالذي له رصلحة  أيبها، 

الدعوى  بوقف الفرعيةلة ألا تكتفي امحاكةة الجزاائية عندرا تثار المس :الفرعيةلة ألرفع المس منح مهلة -/رابعا
تحديد ردة  يجب عليها بل الجهة ذات الاختصاص فحسب، إلىلة أوتحديد رن هو المكلف برفع هذه المس العةورية

 العةوريةعدم ترك رصير الدعوى بغرض بصورة صریحة  وذلكالجهة المختصة،  إلى الفرعيةلة أرعينة يتم خلالها رفع المس
ج على رنح رهلة .ا.رن ق 332الفقرة الثالثة رن المادة  فقد نصت1،لة العارضةأصالب الدفع بالمس إرادةرعلقا على 

الفرنسي  ج.ا.قرن  336الفقرة الرابعة رن المادة يتعين على المتهم رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، وكذا 
ترك  وإنما، جلالألم یحدد هذا النص ردة هذا و جهة الاختصاص،  إلى الفرعيةلة أعلى ضرورة تحديد اجل لرفع المس
 اجل لرفعرنح الجنائية المصري على  الإجراءاترن قانون  333نصت المادة كةا   2،ذلك لمطلق تقدير امحاكةة الجزاائية

 .الفرعية أرام الجهة المختصة لةأالمس
 :مدة وقف الدعوى وبعدها أثناءسلطة المحكمة الجزائية  -/خامسا

عندرا تصدر امحاكةة الجزاائية قرارها بوقف  :الجزائية الدعوى مدة وقف أثناءسلطة المحكمة الجزائية   -/10
الجهة ذات الاختصاص  إلىبرفعها  الفرعيةلة أالمس إثباتالدعوى المنظورة رن قبلها وتقوم بتكليف رن له رصلحة في 

 3.الوقفطيلة ردة  العةوريةالدعوى  تقادم، ويوقف خلال ردة محددة، يترتب عليه تقييد سلطة امحاكةة الجزاائية
في لالة  اتجاهين إلى الفقه انقسم: وقف الدعوى الجزائية مدة اءانته سلطة المحكمة الجزائية عند -/10

 .المختصةالجهة  أرام الفرعيةلة أامحاددة رن امحاكةة الجزاائية لرفع المسانتهاء المدة 
الجهة ذات الاختصاص في الوقت  إلى الفرعيةلة ألم يرفع صالب المصلحة المس إذا يرى أنه :الأولالاتجاه  -أ

 إلى هذا الرأيويتجه 4،الدفع بها لم يقدم أنك  تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها أنامحادد كان للةحكةة 
 نأن للةحكةة الجزاائية إ، فالقضائية المختصةالجهة  إلىخلال المهلة امحاددة  الفرعيةلة ألم يرفع الخصم المس إذانه أ

 .الفرنسي قضاءالبه الفقه و  اخذ ، وهذا الرأيلم يكن هنالك دفع بذلك أنماوكتصرف النظر عنه 

                                                 
 .273-274.ص ، المرجع السابق،خلف محةد جويعد إياد.دأنظر،  -  1

2 - g.stefani et g.levasserur, op, cit, n.391
  

 .237-236.ص، 2113 ،جارعة بغداد ،كلية القانون،رسالة راجستير  ،دراسة رقارنة ،التقادم في الدعوى الجزاائية ،نوار دهام رطر الزابيدي أنظر،-  3
4- p.cogniart.; procedure penile; librairie armand colin; paris; 1972; p.203. 
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ن إدعواه ف الفرعيةلة أالمس أثاريرفع الخصم الذي  أندون  الأجلرضى  إذا بأنهيرى  :الاتجاه الثاني -ب
محكةة  به تأخذالاتجاه  هذا، و لل تقدر صوابه أي إلىتخلص  أنمحاكةة تتولى بنفسها الفصل فيها، ورن ثم يجوز ا

 ،طلاقها لإثبات جلاأرطلقة فعينت لها امحاكةة  بأنها ناالزا  جريمة دفعت الشريكة في إذا" بأنهقضت  إذالنقض المصرية 
تتولى هي  أنين، كان يتعين عليها عالم الأجلفي  المختصة الشرعية امحاكةة أرامالطلاق  إثباتولما لم ترفع دعوى 

رن  334لةادة طبقا لاع فيها لسبةا يتراءى لها رن ظروفها وتصرفات الخصوم الدف أوجهالفصل في الدعوى بجةيع 
 1".الجنائية المصري الإجراءاتقانون 

 الفرع الثالث
 الصادرة في المسائل العارضة الأحكامحجية 

بدأ طبقا لم الأصليةهنالك رن المسائل العارضة را يتم البت فيها رن قبل امحاكةة الجزاائية التي تنظر الدعوى  
لا تدخل في اختصاصها وفقا للقواعد العارة في  الأصلوان كانت رن ليو  ،"هو قاضي الفرع الأصلقاضي "

توقف الدعوى  أنعليها  وإنماتبت فيها،  أنهناك رن المسائل العارضة ليس للةحكةة الجزاائية و الاختصاص، 
الصادرة في  لكامالألجية الفرع إلى دراسة ، وسيتم التطرق في هذا امحاكةة ذات الاختصاص إلىوتحيلها  العةورية

 .(ثانيةفقرة ) الفرعيةالصادرة في المسائل  الألكاملجية و ، (فقرة أولى)الدفوع الأولية 
قد تفصل العةورية  الدعوىفي ئية وهي تنظر اامحاكةة الجزا  :الدفوع الأوليةالصادرة في  حكامالأحجية  -/أولا

رسائل  أو أولية دفوع، سواء كانت العةوريةوقف عليها الفصل في الدعوى ذات طبيعة ردنية، يت دفوع أوليةفي 
 .فرعية

لحكم الصادر رن ا: الأصلية الجزائيةبالنسبة للدعوى الفاصلة في المسائل العارضة  حجية الأحكام -/10
 .المسروقة الأروالليازة هذه  رنقولة يلزام امحاكةة الجزاائية التي تنظر في دعوى أروالالمتهم بسرقة  بإدانةامحاكةة الجزاائية 

 كان يقضي  إنالخلاف بين الفقهاء لول لجية القرار الصادر رن جهة التحقيق أنه ثار  إلى الإشارةوتجدر 
بالقرار  الأصليةضرورة تقيد امحاكةة الجزاائية التي تنظر الدعوى  إلىفقد ذهب جانب رن الفقه بانتفاء وجه الدعوى، 

، وهذا را يتوافق رع نصوص قانون العقوبات الجزاائري رن خلال نص المادة إليها انتهت الصادر رن جهة التحقيق فية
فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزاائية سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو رنه المتعلق بالوشاية الكاذبة  333

                                                 
 213.231.ص ، المرجع السابق،عدخلف محةد جوي إياد.د أنظر، - 1
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القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم بعد الأرر أو القرار بأن لا وجه للةتابعة أو بعد لفظ البـلاغ رن 
  .المختص
لجية  أيةرن جهات التحقيق بانتفاء وجه الدعوى نه ليس للقرار الصادر أفيرى  رن الفقه الآخرالجانب  أرا

رؤقت هو قرار  للةتابعةن لا وجه أب أرر أنكون بالوقف،   أررتوالتي  الأصليةامحااكم الجزاائية التي تنظر الدعوى  أرام
به المقضي  الأررقوة  أن" تأين قض محكةة النقض المصرية ، وهذا الرأي تبنتهبطبيعته لتى ولو استنفذ طرق الطعن فيه

 وطهاالنهائية بعد صيرورتها باتة رتى توافرت شر  للألكام إلاامحااكم المدنية لا يكون  أوائية زا امحااكم الج أرامسواء 
 أرامالدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لجية  لإقارةرن النيابة بعدم وجود وجه الصادر  للأررنه ليس أالقانونية، و 

 1.امحاكةة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة
الفصل في  أنهل  يثار التساؤل: المحكمة المدنية على حجية الحكم الفاصل في الدفع الأولي -/10

، لة ذاتها؟أالمس أرارهابسطت  إذالزام امحاكةة المدنية المختصة يامحاكةة الجزاائية  رن قبل الطبيعة المدنية وذ الأولي الدفع
 .بشأنهاختلاف الفقه الجزاائي  إلى أدىالذي  الأرر ،لة بشكل صريحألم تعالج القوانين هذه المس

لا تقيد  الأولي لدفعة في اامحاكةة الجزاائي إليهالقرار الذي تنتهي  أن إلىذهب جانب رن الفقه : الاتجاه الأول -أ 
 :لتاليةالحجج ا إلىعند عرض الموضوع عليها، ويستند هذا الجانب رن الفقه  أصلاكةة المدنية المختصة بها امحا

 .امحاكةة الجزاائية أرام أصليةصفة عارضة فهي ليست روضوع رناقشة لها  الأوليةلة ألمسا -
صل في االف الحكم الحكم القطعي في روضوع الدعوى الجزاائية، وليسالحكم الجزاائي الذي يقيد امحاكةة المدنية هو  -

 .الأوليةالمسائل 
ذات  الدفوع الأوليةن للحكم الجزاائي في أفيرى ب ،والذي نؤيده رن الفقه الآخرالجانب  أرا: الاتجاه الثاني -ب 
ز و يج لارتهم لسرقته شيئا رعينا  لكم على فإذاالقضاء المدني المختص،  أرام المقضي فيهالمدني لجية الشيء الطابع 

كذلك   ،تقضي بملكية امحاكوم عليه لهذا الشيء في الدعوى المدنية التي يرفعها باسترداد الشيء المسروق أنللةحكةة المدنية 
ترفض طلب رد الشيء  أنز للةحكةة المدنية و يج لابصفة وديعة  إليهلكم بالعقوبة على شخص لاختلاسه شيئا سلم  إذا

 .للةودع
 في الدفوعالقضاء المختص  أرامالجزاائية  الألكاملجية  إقرارن أب رأيهفي تبرير  رن الفقه ويرى هذا الجانب

رنح القضاء الجزاائي سلطة الفصل في المسائل غير الجزاائية فان ذلك يدل على جعله  إذاالقانون  أن إلىراجع  الأولية
 . مختصا بها كاختصاصه بالمسائل الجزاائية

                                                 
 .333-212.ص ، المرجع السابق،اياد خلف محةد جويعد.دأنظر،  -  1
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الحكم الجنائي تكون له "ن أبالاتجاه الثاني، فقد قضت ب الأخذر قضاء محكةة النقض المصرية على وقد استق
المشترك  للأساسامحاكةة المدنية كلةا كان قد فصل فصلا لازرا في وقوع الفعل المكون  أراملجيته في الدعوى المدنية 

فصلت امحاكةة الجنائية في هذه  اذفإفاعله  إلىل، ونسبته بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفع
 .تعيد بحثها أننه يمتنع على امحااكم المدنية إف الأرور

 إلىوقف الدعوى الجزاائية  يتمذلك في الحالات التي : الفرعيةالصادرة في المسائل  حكاملأاحجية  - /ثانيا
ليست زوجة  بأنها افي جريمة الزان المتهةةلزاوجة كةا لو ادعت ا،  لين الفصل فيها رن الجهة ذات الاختصاص

، والحكم شؤون الأسرةلة محكةة ألتى تفصل في هذه المس العةوريةئية وقف الدعوى ان للةحكةة الجزا إ، فالضحية
 أوامحاكةة الجزاائية، كذلك الحكم الصادر بثبوت النسب  أرامفيه  لمقضيالمسألة یحوز لجية الشيء اهذه الصادر في 

صوص بخ الأرانةعن جرائم السرقة والالتيال وخيانة  العةوريةامحاكةة الجزاائية في الدعوى  أراميكون له الحجية ، فهنفي
رن قانون العقوبات على  361طبقا للةادة  في لال تقديم الشكوى عن هذه الجرائم بالضحيةتحديد صلة المتهم 

 .اعتبار أن صلة القرابة رن روانع العقاب
دفعت  إذا بأنه "بهذه الحجية وتطبيقا لذلك فقد قضت الأخذكةة النقض المصرية على وقد استقر قضاء مح

لة الطلاق رن محكةة أيفصل في رس أن إلىامحاكةة الجنائية الدعوى  وأوقفترطلقة طلاقا بائنا  بأنها ناالمتهةة بالزا 
م بهذا الحكم ويتعين عليه الحكم زا تن القاضي الجنائي يلإبوقوع الطلاق، ف الأخيرةولكةت هذه  ،الشخصية الألوال

 1.ناببراءتها رن تهةة الزا 
 :خاتمةال

ن الدفوع عتختلف  العارضة سواء كانت دفوعا أولية أو رسائل فرعيةالدفوع  إلى أن هذا البحو ختامونخلص في   
، أو الدفع بالتقادم، أو بالوفاة لدفعلسبب رن أسباب الانقضاء المختلفة كا الدفع بانقضاء الدعوى العةورية رثل الإجرائية

أو  ،بالمصالحةالدفع  ، أو الدفع بإلغاء نص التجريم، أوالدفع بالعفو الشارل، أو لعةوريةبسبق الفصل في الدعوى ا الدفع
، أو الدفع بالبطلان المطلق، فهذه دفوع إجرائية تتعلق بالنظام العام تثيرها الاختصاصالدفع بعدم  الدفع بصفح الضحية أو

 -امحاكةة العليا -رن تلقاء نفسها ويجوز إثارتها في أي ررللة كانت عليها الدعوى ولو لأول ررة أرام محكةة النقض امحاكةة
 هذا قبول ينظر في لالةقاضي الجزاائي لا كةا أن الالدفع،  الفصل في هذا امحاكةة الجزاائية المرفوعة أرارها الدعوى بوتختص 

إنما يقتصر لكةه على الجانب الإجرائي ويصدر لكةه بانقضاء الدعوى العةورية و  الدفع في وجود أو عدم وجود الجريمة
 .بالوفاة، أو بالتقادم أو بالصفح أو بالمصالحة

                                                 
 .325-337.، صخلف محةد جويعد إياد.دأنظر،  -1
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رضا، ويلزام المسائل التي تطرح عتلك الدفوع التي تتعلق با فهي والدفوع المتعلقة بمسائل فرعية الأولية الدفوع في لين أن 
 ألةرسوجود ن الدفع بإبالتالي فو ، العةورية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الأساسيةلة أسقبل الفصل في الم االفصل فيه

وبالتالي القضاء ببراءة المتهم رن التهةة المنسوبة إليه، وليس انقضاء الدعوى  صح يترتب عليه انتفاء وجود الجريمة إن عارضة
 .العةورية وعدم قبولها

ارضة قبل إبداء أي دفاع في الموضوع فهي تتشابه رع الدفع بالبطلان النسبي المتعلق كةا أنه يجب إبداء الدفوع الع
 . بمصلحة الخصوم رن ليو هذا الشرط
بين الدفوع الأولية والمسائل الفرعية ويعود ذلك إلى تأثر تمييزا  لا في العديد رن قراراتها وتجدر الملالظة أن امحاكةة العليا

رنه، والذي لم يفرق بين الدفوع الأولية والمسائل الفرعية،  332، 333جراءات الجزاائية في المواد القضاء بما جاء في قانون الإ
 .رن نفس القانون فرقت صرالة بين الدفوع الأولية والمسائل الفرعية 353إلا أن المادة 

 :قائمة المراجع
 .الكتب –/ أولا 

 :باللغة العربية -أ  
 ،3322ئل العارضة في الدعوى الجزاائية، ركتبة السنهوري، بغداد، ، المساخلف محةد جويعد إياد -/32
 .3333محةد صبحي نجم، قانون أصول امحااكةات الجزاائية، ركتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عةان،  -/33
 .2116، فخري عبد الرازق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، رطبعة الزاران، بغداد -/33
 .2112دى، الجزاائر، دار اله، 32.ط ،33.ة، ضةانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، جمحد -/33
 ،33.، طدراسة تحليلية رقارنةالأروال، الجرائم الواقعة على  الأردني،شرح قانون العقوبات ، كارل السعيد -/34

 .2113 ،عةان ،ركتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع
 .2114الجارعية،  امحااكم الجزاائية، ديوان المطبوعات أرامالمسائل الفرعية د زروال، يعبد الحة -/35
 .2133ارة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، المشكلات العةلية اله عبيد،رؤوف  -/36
 .2135لسنين، الوجيزا في الملكية الفكرية، الجزاائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، محةد  -/37
 :سيةباللغة الفرن -ب

01/- p. ortscheidt, le  juge pénal la procédure du sursis à statuer, et droit pénal 

crrim, Comparé, 1981. 

02/- s. guinchard, j. buisson, procédure pénale, 4 édit, litec, 2009. 
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03/- j.CARLIER, s. SAROLEA, Droit des étrangers et nationalité, Edition Larcier, 

2005. 

04/- p. chambon, la chambre d’accusation, éd.1978. 

05/- g.stefani et g.levasserur; droit pénal général et procédure pénale, t.02 dalloz ; 

1980, p.391. 

06/- p.cogniart; procédure pénible; librairie armand colin; paris; 1972. 
07/- j. mari robert, question préjudicielle, répertoire, dalloz, t.07.1981. 

 :الرسائل -/رابعا
 .2113 ،جارعة بغداد ،كلية القانون،رسالة راجستير  ،دراسة رقارنة ،التقادم في الدعوى الجزاائية ،نوار دهام رطر الزابيدي -/32
اجستير، كلية الحقوق، تحليلية، رذكرة لنيل شهادة المبن كرور عايشي ليلى، الدفع الأولي أرام القاضي الجزاائي، دراسة  -/33

  .3331/3323قسنطينة، 
 : المجلات -/سادسا 

 .2133.، سنة33دد عللةحكةة العليا   المجلة القضائية -/32
 .2115. ، سنة32المجلة القضائية للةحكةة العليا  عدد -/33
 .2116. ، سنة32المجلة القضائية للةحكةة العليا  عدد  -/33
 .3335 .، سنة32المجلة القضائية للةحكةة العليا،  عدد -/34
  .2003 .سنة، 33للةحكةة العليا، عدد  المجلة القضائية -/35
 .2011.، سنة31دد عللةحكةة العليا   المجلة القضائية -/36

 :القوانين -/خامسا
 .ية، المعدل والمتةمالمتضةن قانون الإجراءات الجزاائ 33/36/2166: المؤرخ في 66/255الأرر  -/32
  .المتضةن تسةيات المنشأ 26/37/2176: المؤرخ في 76/65: الأرر رقم -/33
  .المتضةن قانون الجنسية 73/36: المعدل والمتةم للقانون رقم 35/32: الأرر رقم -/33
 .35/33/3333: ، المؤرخ فيوالإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضةن قانون  33/31: القانون رقم -/34
 .الخارجية الشؤون المتضةن تحديد صلاليات وزير 23/22/2113:المؤرخ في 13/351 :المرسوم الرئاسي رقم -/35
الاختر اتبراء ضةنلمت، ا21/37/3333: ، المؤرخ في33/37 :رقم الأرر -/36


